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الموجبــــات . المبـــادئ . المعاييــــر
ل سجـلات الأحـوال الشخصية إحدى أهـم دعائم الدولـة، حيث 

ّ
تشك

يهدف التسجيـل المدنـي للأحـوال الشخصية إلـى تنظيـم وإدارة 
البيانــات والوثائــق الثبوتية القانونيــة للأفـراد والإدارة في آن. 

م سجلات الأحوال الشخصية في لبنان وإجراءات قيد وقوعات 
َّ
تنظ

الأحوال الشخصية بموجب عدة قوانين، أهمها قانون الإحصاء 
للعام 1932 وقانون قيد وثائق الأحوال الشخصية للعام 1951.  

وقد حان الوقت لتوحيدها في قانون واحد شامل متناسق يزيل أي 
تناقضات، إلتباس أو تشتت. 

تعاني المنظومة القانونية الراعية لسجلات وقيود الأحوال 
الشخصية من عدة ثغرات ونواقص، كما أنها تعود إلى بدايات 

ومنتصف القرن الماضي وحان الوقت لتحديثها وتطويرها 
لتتماشى مع العصر وملتزماته. 

النظـــــام الحالـــــي فــــي مقارنــــة مــــع 
مقتــــــرح القــانــــــون

الحــالــــــي
تعــدد الجهــات الممسكــة بالقيــود وتعـــدد السجـــلات 

وعــــدم شموليتهـــا 
يوجــد 3 جهات تمسك 10 سجـلات مختلفــة للأحــوال الشخصيـة 
لفئـــات مختلفـــة مــن الأفراد: المديرية العامة للأحوال الشخصية 

لللبنانييـن والاجـــانب وقيــد الدرس، المديريـــة العامـــة للأمــن 
العــام لفئـــة حاملـــي جواز إقامة »قيد الدرس«، مديريـــة شؤون 

 اللاجئيـــن الفلسطنييـــن. 

لا تشمـــل هذه السجــلات على تعدّدهـــا كل الأفـــراد المتواجدين 
على الأراضي اللبنانيـــة كمكتومي القيد وعديمـــي الجنسيـــة 

والأجانـــب غيــــر النظامييــــن.

 إقتـــــراح قانـــــون التسجيــــــــل
المدنـــــي للأحـــوال الشخصيــــة
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الـمـقـتــــــرح
توحيــد الجهــات الممسكــة بالسجــلات وتوحيـــد 

السجــلات وضمـــان شموليتهــــا
حصر السجلات بيد جهة واحدة ضمن نظام بيانات موحّد يشمل 

كل أنواع الوقوعات الحاصلة في لبنان بغض النظر عن جنسية من 
تتعلق به أو وضعه القانوني، وتلك الحاصلة خارج لبنان لأشخاص 
مسجّلين فيه أو عديمي الجنسية في موطنهم الأصل واللاجئين 

في لبنان، ما يسمح بتكوين سجل مركزي موحّد يتضمّن كل 
البيانات بشكل يسهل الوصول إليها بسرعة وأمان ويتيح وضع 

إحصاءات وقوعات وطنية شاملة  ودقيقة. 

الحــالــــــي
السجـــــلات اليدويـــــــة القديمــــــــة التالفـــــــــة 

وغيــــــر المكتملــــــة 
تلف قسم 

ُ
سجلات يدوية قديمة، مهترئة، وغير مكتملة حيث أ

كبير منها بسبب العوامل الطبيعية وعدم الالتزام بمعايير الحفظ، 
أو بسبب الحرب الأهلية في سبعينيات وثمانينات القرن الماضي 

أو حرائق حصلت لأسباب متعدّدة، في وقت لم تكن كلها محفوظة 
على وسائط وأشرطة فيلمية )ميكروفيلم(، ما أدى إلى ضياع قيود 

العديد من الأفراد واضطرار الكثيرين اللجوء إلى القضاء لإعادة هذه 
القيود، ووضع الكثير من العبء على الإدارة لإعادة تكوين ما تيسّر 
من السجلات وما رافق عملية إعادة التكوين من إشكاليات وأخطاء 
مقصودة وغير مقصودة في حذف أشخاص أو إضافة أشخاص عن 

غير وجه حق. 

الـمـقـتــــــرح
مكننـــة السجــلات وضمــان حمايتهــا واكتمالهــا

قاعدة بيانات ممكننة مركزية، تتمتع بدرجة عالية من الأمان 
والحماية ومحفوظة بشكل سليم وآمن تحت إشراف القضاء، وتحدّ 

من أي امكانية للإضافة أو الحذف أو التلاعب. 

الحــالــــــي
الإجــــراءات اليدويــــة والأخطـــــاء الممكنـــــة

إستمرار إعتماد الإجراءات اليدوية مع ما تنطوي عليه من أخطاء 
بشرية ومن صعوبة الإحصاء.

الـمـقـتــــــرح
مكننة كل الإجراءات

مكننة كامل مسار توثيق وتسجيل الوقوعات واستخراج نسخ عنها. 

الحــالــــــي
قيــود فرديـــة مناطقيــة ومذهبيــة

قيود مربوطة بمذهب أصحاب العلاقة وبمكان معيّن بغض النظر 
عن محل إقامة هؤلاء، ما يؤدي إلى فرز طائفي ومناطقي، وإلى عبء 

على الأفراد لتنفيذ وقوعاتهم.

الـمـقـتــــــرح
قيـــود مركزيــــة محــــرّرة مـــن المـــكان والمذهــــب

قيود مركزية والواقعات يصرّح بها في محل حصولها وتدرج فوراً 
على قاعدة البيانات المركزية، في القيد الفردي العائد لصاحب 

العلاقة مربوطاً برقمه الوطني إذا كان لبنانياً أو التعريفي إذا كان 
غير لبناني. 

الحــالــــــي
كــــل علـــى المبـــادرة الفردية مـــن دون 

ّ
إجــــراءات تت

تدابيــــر واضحــــة
الاتكال على المبادرة الفردية في التصريح عن وقوعات الأحوال 

الشخصية في القانون الحالي، وعدم فورية الإجراءات وعدم ربط 
المعاملات بمهل إدارية واضحة وموحّدة لكل الفئات، مما يؤدي إلى 
الكثير من الوقوعات غير المسجّلة التي يفترض اللجوء إلى القضاء 

لاحقاً لقيدها ما يؤدي الى عبء على القضاء والافراد في آن. 

الـمـقـتــــــرح
الاتكــال علــى المؤسســات ضمـن ضوابـط ومهــل واضحــة
وضع مسؤولية التصريح عن الوقوعات على عاتق المؤسسات ذات 

العلاقة  ضمن آليات سهلة ومتاحة وممكننة، وضوابط واضحة 
ف 

ّ
ومحدّدة لجهة المهل والإجراءات لكل من المؤسسة وموظ

ل للمؤسسة أو  الأحوال الشخصية، ولجهة العقوبات التي تحمَّ
ف وليس لأصحاب العلاقة.

ّ
الموظ
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الحــالــــــي
تشعّـــب المســـار وتعــــدد المعنييــــن بــــه 

تعدّد الجهات المعنية بالوقوعات كالمختار والشهود والإجراءات 
والمراحل لتوثيق هذه الوقوعات والتصريح بها وتنفيذها، والكلفة 

الإجمالية المرتفعة نتيجة هذا المسار الطويل لقيد وقوعات 
الأحوال الشخصية ما يؤدي إلى عبء كبير على الأفراد من ناحية 

الوقت والكلفة وينتج عنه الكثير من الوقوعات غير المسجّلة.

الـمـقـتــــــرح
تسهيل المسار  ومأسسته

وضع آلية  تسهّل المسار وتختصر مراحله والجهات المعنية به 
ومأسسته عبر الربط بين الجهات المعنية بالوقوعات والإدارة، 

وتوّفر أعباء مالية على الدولة والافراد، ككلفة طباعة نماذج وأوراق 
وطوابع وكلفة تنقل وتفرغ عن العمل.  

الحــالــــــي
قيـــــــود عائليـــــــة وأرقــــــــام قيــــــد واحــــــدة 

متوارثــــــة عائليــــــاً 
بيانات الأفراد ووقوعاتهم مرتبطة بسجل واحد للعائلة يورث من 

جيل إلى آخر عن طريق الأصول الذكور من جهة الأب، مما لا يعطي 
الفرد هوية قانونية فردية خاصة ولا يسمح للقضاء والإدارة بالولوج 

إلى بيانات ووقوعات وتحديثات كل من الأفراد في مكان واحد. 

الـمـقـتــــــرح
قيـــود فرديـــة وأرقــــام وطنيــــة أو تعريفيــــة

ق فيه 
ّ
اعتماد بيان فردي لكل فرد بغض النظر عن جنسه، توث

كافة المعلومات ووقوعات الأحوال الشخصية والقرارات الإدارية 
قة به. ورقم يضبط كافة أوضاعه القانونية 

ّ
والقضائية المتعل

م عمل الإدارة، حيث يُعطى كل لبناني 
ّ
ووقوعاته ويسهّل وينظ

رقماً وطنياً خاصاً، وكل »عديم الجنسية في موطنه الأصل« واللاجئ 
في لبنان رقماً تعريفياً خاصاً يتضمّن ما يبيّن وضعه القانوني، 

يُقرن برقم عائلي للحفاظ على وحدة العائلة. وهو رقم مميّز ثابت 
لا يتغيّر ويعتمد منذ الولادة حتى الوفاة سواء كان الشخص في 

لبنان أو في الخارج، ولا يمكن تكراره أو إعادة استخدامه، ويستخدم 
في كل المعاملات الرسمية من دون ضياع وتشتت بين رقم قيد 

ورقم هوية أو رقم جواز سفر.
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الحــالــــــي
عـــبء علـــى القضـــاء نتيجـــة كثــــرة الدعــــاوى 

بسبب عدم وجود إجراءات واضحة والاتكال على المبادرة الفردية التي 
لا تلتزم بمهل التصريح بالوقوعات بشكل منهجي، هناك عبء على 

القضاء والأفراد نتيجة توجّب اللجوء إلى القضاء في حالات كثيرة.

الـمـقـتــــــرح
تخفيـــف العــــبء علــــى القضـــــاء 

اقتصار اللجوء إلى القضاء على الحالات الاستثنائية. ووضع آلية 
إدارية لتسوية الوقوعات السابقة غير المسجّلة حالياً خلال مهلة 
محدّدة لوضع حد لكتمان القيد، يكون على الأفراد بعد انصرامها 

اللجوء إلى القضاء.

الحــالــــــي
البيروقراطيـــة فـــي إدارة الأحـــوال الشخصيـــة وعـــدم 

وضـــوح هرمـيــــة تنظيمهـــــا
إدارة الأحوال الشخصية تتألف من مدير عام ومصلحة واحدة 

لديها مهام متعدّدة ومتشعّبة تؤدي إلى الكثير من البيروقراطية 
والتأخير في العمل، وهي مصلحة تتضمن دوائر منها دائرة 

ق مع منطق الرقابة وصحتها، 
ّ
تشرف على بقية الدوائر ما لا يتف

فون برتبة رئيس قلم، كما 
ّ
ف بقيود الأحوال الشخصية موظ

ّ
ويكل

تم تكليف دوائر النفوس في المناطق بمهام عملية ينص القانون 
على مركزيتها وذلك تسهيلًا للعمل. 

الـمـقـتــــــرح
تنظيــــم الإدارة لضمــــان سلاســــة العمـــل الإداري 

وتنظيـــــم هرميتــــه
إعادة تنظيم المديرية العامة للأحوال الشخصية بعد تعديل 

اسمها إلى المديرية العامة للتسجيل المدني للأحوال الشخصية 
ليعكس طبيعة مهامها، عبر خلق مصالح مختلفة ورفع رتبة 

ومستوى بعض الدوائر إلى مصالح لضمان سلامة وسلاسة العمل 
الإداري وهرميته، كمصلحة التنسيق والمراقبة ومصلحة المكننة 

والإحصاء التي ستسمح بتنفيذ القانون الممكنن. ورفع رتبة موظف 
النفوس من رئيس قلم إلى رئيس قسم لأهمية دوره والمسؤوليات 

الملقاة على عاتقه، إلى جانب تحديد صلاحية الأقسام والدوائر 
بشكل محدّد وواضح. 
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1. تدويـــن الــــولادة
• يتم عند الولادة اختيار اسم المولود والشهرة التي ستعتمد له من بين شهرة الأب أو الأم، بموجب 

م للوالدين. على أن تسري الشهرة المتفق عليها في كل ولادة لاحقة لنفس 
ّ
استمارة خاصة تسل

ق بالأجانب. 
ّ
الوالدين توحيداً لشهرة العائلة، وعلى أن تراعى القوانين الأجنبية ذات العلاقة في ما يتعل

• يتوجّب على المؤسسة الصحية حيث تحصل الولادة تنظيم بيان الولادة، تحت إشراف الطبيب 
المراقب من وزارة الصحة العامة، وإرساله إلكترونياً إلى قسم نفوس محلة حصول الولادة. 

• عندما تحصل الولادة خارج المؤسسات الصحية، يعطي الأشخاص المعيّنون في القانون معلومات 
رة لتأكيد صحة وظروف حصولها إلى رئيس قسم الصحة في القضاء الذي 

ّ
الولادة والإثباتات المتوف

ى تنظيم بيان الولادة وإرساله 
ّ
يتثبّت منها بإجراءات تتضمّن الكشف الطبي وشهادة الشهود، ويتول

إلكترونياً إلى قسم نفوس محلة حصول الولادة.

م بيان الولادة وترسله إلى وزارة 
ّ
• يتم التصريح بالولادة الحاصلة خارج لبنان إلى البعثة اللبنانية التي تنظ

الخارجية والمغتربين التي ترسله إلى دائرة المغتربين في المديرية العامة للأحوال الشخصية للتنفيذ.

• يسجّل المولود خارج إطار الزواج بشهرة وعلى الرقم التعريفي العائلي للشخص الذي يعترف به أولًا 
من والديه بموجب مستند رسمي. وفي حال اعتراف الوالدين بالمولود في صك واحد يتفقان على الشهرة 

م 
ّ
والرقم التعريفي العائلي الذي يسجّل عليه. إذا لم يتم الاعتراف بالمولود من قبل أي من الوالدين تنظ

المؤسسة الصحية أو رئيس قسم الصحة في القضاء بيان الولادة بالأسماء التي تختارها وتودعه قسم 
النفوس في محلة حصول الولادة، وترسل نسخة عن كامل أوراق الملف إلى قاضي الأحداث. 

• يطبّق هذا القانون على الولادات الحاصلة نتيجة تقنيات الخصوبة.

غ النيابة العامة 
ّ
م فوراً إلى أقرب مركز للشرطة الذي يبل

ّ
• في حال العثور على مولود حديث الولادة، يسل

م المحضر تحت إشرافها.  تحيل النيابة العامة الملف إلى قاضي الأحداث المختص الذي يأمر 
ّ
وينظ

م بيان الولادة ويرسله إلكترونياً إلى قسم 
ّ
بتسليم الطفل إلى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وينظ

النفوس في محل العثور على المولود لإنفاذه. 

درَج الولادة عبر إنشاء رقم وطني للمولود اللبناني أو رقم تعريفي للمولود غير اللبناني تسجّل عليه 
ُ
• ت

بيانات ولادته ورقم عائلته عند الانطباق.

ر إدراج قيد المولود لأي سبب كان أو رفض الإدارة إدراج القيد، يكون الاختصاص 
ّ
• في حال تعذ

ذ القرار بعد انبرامه فور تبليغه أصولًا إلى 
ّ
للقاضي المنفرد الناظر في قضايا الأحوال الشخصية. يُنف

قسم النفوس في محل الولادة. 

2. تدويــــن الـــــــزواج
من قبله أو من قبل رجال  • يرسل المرجع الديني المحلي في كل طائفة بيانات الزواج المعقودة - ـ

- إلكترونياً إلى قسم السجل المدني في منطقته بعد مهرها بخاتمه. الدين التابعين له
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• إذا عُقد زواج مدني في لبنان، يرسل من يخوّله القانون عقد هذا 
الزواج بيان الزواج الكترونياً إلى قسم السجل المدني المختص 

التابع له مكانياً مكان إبرام عقد الزواج.

• إذا حصل الزواج خارج لبنان يتم التصريح به إلى البعثة اللبنانية 
م بيان الزواج وترسله إلكترونياً إلى وزارة الخارجية 

ّ
التي تنظ

والمغتربين، التي ترسله إلكترونياً إلى دائرة المغتربين في 
المديرية العامة للسجل المدني للأحوال الشخصية للتنفيذ وإبلاغ 

وزارة الخارجية والمغتربين. 

• يدوّن الزواج في القيد الفردي العائد لكل من الزوجين ويُنشأ رقم 
تعريفي عائلي جديد لعائلة الزوجين يضاف إلى الرقم العائلي 

الأساسي لكل منهما.
 

3. تدويـــن الطـــلاق وفســــخ وبطـــــلان الـــــزواج
التي تصدر قراراً مستوجب التنفيذ بالطلاق  • ترسل المحكمة -
- بيان انحلال الزواج مع نسخة عن القرار  أو بفسخ أو بطلان الزواج
إلكترونياً بعد توجّب تنفيذه إلى دوائر الأحوال الشخصية التي 

يقع مقرّها في دائرتها.

• إذا حصل انحلال الزواج خارج لبنان يصرّح به إلى البعثة اللبنانية 
التي ترسل التصريحات إلكترونياً إلى وزارة الخارجية والمغتربين، 

م بيان انحلال الزواج وترسله إلى دائرة المغتربين في 
ّ
التي تنظ

المديرية العامة للسجل المدني للأحوال الشخصية لإدراج انحلال 
الزواج بعد إكساب القرار القوة التنفيذية من قبل أصحاب العلاقة 

قة باكتساب القرارات الأجنبية الصيغة 
ّ
بموجب القوانين المتعل

غ دائرة المغتربين وزارة الخارجية 
ِّ
التنفيذية في لبنان.  تبل

والمغتربين إلكترونياً بالتنفيذ. 

• يدرج بيان انحلال الزواج على القيد الإفرادي  لكل من الزوجين 
ويبقى الرمز العائلي الناتج عن الزواج المنحل معمولًا به في كل ما 

يتعلق بتبعات انحلال الزواج، على ألا يستخدم إلا بشأنها.

4. تدويـــــن الوفــــــاة
• على مدير المؤسسة الصحية حيث تحصل الوفاة -أو من يفوّضه 

بذلك- الاستحصال على المعلومات اللازمة من الأهل ومن الطبيب أو 
الممرّض أو الشخص الذي عاين المتوفي قبل وفاته مهما كانت صفته، 
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وتحضير بيان الوفاة تحت إشراف الطبيب المراقب من وزارة الصحة 
العامة أو طبيب القضاء. 

• يتم تنظيم بيان الوفاة الحاصلة خارج مؤسسة صحية أو في 
سيارات الإسعاف من قبل رئيس قسم الصحة العامة في قضاء 

محلة حصول الوفاة بناء على المعلومات بشأن الوفاة التي تعطى 
له من قبل الأشخاص المعنيين المحدّدين في القانون. يرفق 

بطلب تنظيم بيان الوفاة الإثباتات المتوفرة لتأكيد صحة حصول 
الوفاة وظروفها التي يتثبّت منها رئيس قسم الصحة في القضاء 

بإجراءات تتضمّن الكشف الطبي وشهادة الشهود.  

• يتم إرسال بيان الوفاة الكترونياً إلى قسم السجل المدني 
المختص مكانياً في محلة حصول الوفاة.

• يصرّح بالوفاة الحاصلة خارج لبنان إلى البعثة اللبنانية التي 
م بيان الوفاة وترسله إلكترونياً إلى وزارة الخارجية والمغتربين 

ّ
تنظ

التي ترسله إلى دائرة المغتربين في المديرية العامة للسجل 
المدني لإدراج الوفاة وتبليغ دائرة المغتربين وزارة الخارجية 

والمغتربين إلكترونياً بالتنفيذ. 

• في حالة المفقود المعلنة وفاته بقرار قضائي مبرم ومقترن 
غ 

ّ
بالقوة التنفيذية، يقوم قسم السجل المدني بإدراج الوفاة فور تبل

هذا القرار أصولًا. 

• يتم تنفيذ الوفاة عبر إدراجها على القيد الفردي للمتوفي وتعطيل 
رقمه الوطني إذا كان لبنانياً أو التعريفي إذا كان غير لبناني. 

5. تصحيـــح وتعديـــل بيانـــات الأحــوال الشخصيـــة
• لا يجوز تصحيح بيانات الأحوال الشخصية إلا بقرار يصدر عن 

القاضي المنفرد المدني الناظر في قضايا الأحوال الشخصية. 

• على الإدارة في كل حين، تصحيح الخطأ الإداري الحاصل أثناء 
تدوين البيانات من أي نوع كانت، وتصحيح الأخطاء الإدارية 

البسيطة في القيود بناءً على اقتراح دائرة الشؤون القانونية. 

• يجوز لصاحب العلاقة الطلب إلى الإدارة تصحيح هذه الأخطاء 
شرط إبراز ما يثبِت وجود الخطأ. وعند رفض الإدارة القيام بذلك، 

يعود لصاحب العلاقة مراجعة القضاء، وفق أحكام المادة السابقة.

• يتم تبديل الدين أو المذهب عبر شهادة قبول من رئيس الدين 
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إلكترونياً وفوراً- بيان  أو المذهب المراد اعتناقه، الذي يرسل -
التبديل مقترناً بشهادة القبول إلى قسم السجل المدني. 

م لدى 
ّ
• يتم شطب الدين او المذهب بموجب تصريح خطي رسمي منظ

كاتب العدل يقدّمه صاحب العلاقة مباشرة إلى أي قسم سجل مدني.

• تتم إعادة إدراج أو إضافة الدين و/ أو المذهب بعد شطبهما أو 
شطب أي منهما من البيانات أو بعد عدم التصريح بهما أو بأي 

منهما عند إنشاء البيان الفردي بقرار من القاضي المنفرد المدني 
الناظر في قضايا الأحوال الشخصية.

• يتم  تبديل المذهب أو الطائفة أو شطبهما خارج لبنان عبر 
م إلى البعثة اللبنانية التي تقوم بتنظيم  تصريح خطي يقدَّ

بيان التبديل وإرساله إلكترونياً مع المستندات المرفقة إلى وزارة 
الخارجية والمغتربين التى ترسلها بدورها إلى دوائر المديرية 

العامة للسجل المدني للأحوال الشخصية. 

- إدراج التبديل أو  م التصريح أمامه الذي يقدَّ • على قسم النفوس -
الشطب في القيد الفردي لصاحب العلاقة فور استلامها البيان. في 

حال عدم إدراج التبديل في القيد الفردي، يكون من دون مفاعيل.

6. بطاقــــة الهويــــة وإفــــادات البيانـــات
ى كل شخص مدرج في نظام البيانات بطاقة هوية تتضمّن 

َ
• يعط

رقمه الوطني أو التعريفي واسمه وشهرته واسم وشهرة كل من 
والديه وتاريخ ومحل ولادته وفئة دمه وبصمة العين الوراثية.

• يمكن لأصحاب العلاقة أو من يمثلهم قانوناً، بمن فيهم الام 
قة، الاستحصال 

ّ
لأولاد قاصرين سواء كانت متأهلة، أرملة، أو مطل

على نسخ عن بياناتهم وإفادات كاملة أو جزئية عن قيودهم من 
أي قسم أو دائرة من أقسام ودوائر المديرية العامة للسجل المدني 

للأحوال الشخصية. 

• يمكن لكل ذي صفة ومصلحة مشروعة الإطلاع والاستحصال على 
إفادة كاملة أو جزئية لقيد مدرج في نظام البيانات بموجب قرار 

قضائي صادر عن المرجع القضائي المختص. 

• يحق للسلطات القضائية الإطلاع والاستحصال على افادات كاملة 
أو جزئية للقيود في أي وقت، ضمن إطار القوانين النافذة. وللإدارات 

العامة أيضاً بعد تبيان الغرض منها. 
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• لا يُذكر في متن تذاكر الهوية او إفادات البيانات ما يدل على 
أن صاحب العلاقة مولود خارج إطار الزواج أو أنه غير معروف الأم أو 
الأب أو كليهما، إلا بناءً لطلب صاحب العلاقة أو من يمثله قانوناً أو 

المرجع القضائي المختص حصراً.
 

7. العقوبــــــــات والرســــــوم 
ف بالتبليغ أو بالتصريح عن حدوث واقعة 

ّ
ب كل شخص مكل

َ
• يعاق

غ أو 
ّ
بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور إذا لم يبل

يصرّح عن تلك الواقعة ضمن المهلة المحدّدة في هذا القانون. 
لا تحول هذه العقوبة دون إنزال العقوبات المسلكية. وتضاعف 

الغرامة عند التكرار. وفي حال ثبوت العمد، يحكم بالسجن من ثلاثة 
أشهر إلى سنة، إضافة إلى الغرامة.  

ق على الموظفين العموميين الأحكام المنصوص عنها في  طبَّ
ُ
• ت

المرسوم الاشتراعي رقم 112 الصادر في 1959/6/12 في كل 
ما يتعلق بالإخلال بالموجبات الملقاة على عاتقهم بموجب هذا 

القانون، ويلاحَق الموظف مسلكياً وجزائياً في حال ارتدت المخالفة 
الناجمة عن هذا القانون طابعاً جرمياً. 

• يكون الموظف المؤتمن على بيانات المديرية العامة للسجل المدني 
للأحوال الشخصية مسؤولًا مدنياً عن كل تحريف يحدث فيها.

ب كل موظف أفشى إلى الغير أية معلومات تتعلق بالقيود 
َ
• يعاق

المدرجة في نظام البيانات اطلع عليها أثناء وظيفته، بسببها أو 
بمعرضها بالعقوبة المنصوص في المادة 579 من قانون العقوبات. 

• لا تتوجب أية رسوم قانونية على تقديم التصريحات من أي نوع 
كانت أو طلبات التصحيح أو طلبات الإستحصال على نسخ طبق 

الأصل عن بيانات الأحوال الشخصية. كما تكون الإفادات  الكاملة 
أو الجزئية وطلبات تصحيح القيود المدرجة في نظام البيانات مهما 

كان نوعها معفية أيضاً من جميع الرسوم القانونية و القضائية.
 

8. هيكليــــة المديريــــة العامــــة للسجـــل المدنـــي 
للأحـــوال الشخصيـــة 

• تتألف المديرية من أربع مصالح: مصلحة النفوس والوحدات المرتبطة 
بها، ومصلحة التنسيق والمراقبة، ومصلحة القضايا القانونية، 
ومصلحة المكننة والإحصاء والتوثيق والأقسام المرتبطة بها. 
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• يرأس كل مصلحة موظف من الفئة الثانية ذو خبرة إدارية وفنية 
في نطاق المصلحة التي يرأسها. 

نشأ المصالح الثلاث الأخيرة بموجب قوانين تصدر خلال مهلة 
ُ
• ت

شهر من تاريخ بدء سريان هذا القانون. 

٩. المهـــــــل 
المهـــــــل العامــــــــة

1. الواقعات الحاصلة في لبنان
• يتم تنظيم بيان الواقعة خلال 72 ساعة من حصولها 
• يتم إرسال البيان إلى القسم المعني خلال 24 ساعة 
• يتم تنفيذ الواقعة خلال 72 ساعة من استلام البيان 

2. الواقعات الحاصلة في الخارج 
• يتم التصريح بها خلال شهر إلى البعثة اللبنانية

ـــم بيـــان الواقعة ويرسـل إلى وزارة الخارجيـــة والمغتربيــن 
ّ
• ينظ

خـــلال 72 ساعة 
• ترسل وزارة الخارجية والمغتربين البيان خلال 48 ساعة إلى دائرة 
المغتربين في المديرية العامة للسجل المدني للأحوال الشخصية 

• تدرج الواقعة خلال 24 ساعة من تاريخ استلام التصريحات

مهــــــــل خاصــــــــة
• يتم الاعتراف بمولود خارج إطار الزواج خلال 72 ساعة من الولادة 

بعدها تحال الأوراق فوراً إلى قاضي الأحداث 
• يتم تنظيم محضر العثور على طفل وإبلاغه إلى قضاء الأحداث 

فوراً وتنظيم بيان الولادة وفق الإجراءات العامة
• تدرج واقعة إنحلال الزواج الحاصل في الخارج خلال 24 ساعة من 

تاريخ إكساب القرار القوة التنفيذية من قبل أصحاب العلاقة 
• يدرج إبدال الدين أو المذهب أو شطبهما فوراً 

1٠. أحكـــــــام إنتقاليـــــــة 
• يطبّق هذا القانون على جميع وقوعات الأحوال الشخصية التي 

يتعيّن قيدها في نظام البيانات بموجب أحكام هذا القانون 
والحاصلة إبتداءً من دخوله حيز التنفيذ. 
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• ويطبّق على جميع الوقوعات التي يتعيّن تسجيلها والتي تكون 
قد حدثت قبل دخول القانون حيز التنفيذ وبقيت دون  قيد في 

ظل القوانين السابقة بغض النظر عن تاريخ حدوثها، ضمن مهلة 
ستة أشهر من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

 لبناني مدوّن في سجلات الأحوال الشخصية قبل دخول 
ّ

• يمنح كل
القانون حيز التنفيذ رقماً وطنياً. 

• يمنح كل عديم جنسية في موطنه الأصل وكل لاجئ في لبنان 
رقماً تعريفياً، على أن يعطى هؤلاء مهلة سنتين من تاريخ نشر 

القانون في الجريدة الرسمية للتقدم من الإدارة لتسجيل بياناتهم 
والحصول على رقم تعريفي.

• يتم خلال فترة سنتين من نشر القانون في الجريدة الرسمية 
استحداث قاعدة الأرقام الوطنية والتعريفية ونظام البيانات 

الإلكتروني ورقمنة ومكننة السجلات الورقية ونقلها إلى نظام 
البيانات وكل الإجراءات اللازمة لتنفيذه وتدريب الموظفين على 

هذا النظام و البرامج التابعة له. 

• مع دخول هذا القانون حيّز النفاذ، يوقف العمل بنظام وثائق 
الأحوال الشخصية الحالي ويبدأ اعتماد نظام البيانات والتصريحات 
الإلكترونية، ويوقف العمل بالسجلات الورقية المعتمدة حالياً ويبدأ 

العمل بنظام البيانات. وتلغى تذاكر الهوية الحالية والبطاقات 
ستبدل بتذاكر الهوية 

ُ
الخاصة باللاجئين الفلسطينيين وت

وبطاقات اللجوء التي تحمل الرقم الوطني أو التعريفي.

لغى جميع النصوص والتعاميم والمذكرات -من أي نوع ومن أي 
ُ
• ت

جهة كان- المخالفة لهذا القانون والمعمول بها لدى المديريات 
العامة التابعة لوزارة الداخلية والبلديات والسجلات الخاصة 

الموجودة لدى هذه المديريات، اعتباراً من تاريخ دخول هذا القانون 
حيّز التنفيذ. 

عدّل جميع النصوص القانونية التي لا تأتلف مع أحكام هذا 
ُ
• ت

القانون والمحدّدة فيه. تصدر القوانين التعديلية في غضون سنة 
من تاريخ نفاذ هذا القانون.

• يدخل هذا القانون حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية.

كــتــيّـــــــــــــــب

إقتـــــراح قانــــــــون 
التسجيـــــل المدنــــي 
للأحــــوال الشخصيـــــة



 جمعيّــــــة روّاد الحقـــــــوق
مة غير حكومية لبنانية، تعمل على الدفاع عن الحقوق الأساسية 

ّ
جمعية روّاد الحقوق منظ

زة بشكل خاص على عديمي الجنسية واللاجئين والمهاجرين. 
ّ
للفئات المهمّشة في لبنان، مرك

وتقوم رسالتها على تعزيز العدالة واحترام حقوق الإنسان وكرامة اللاجئين والمهاجرين 
ل نشاطاتها في تقديم المشورة القانونية والتدريب المتخصّص 

ّ
وعديمي الجنسية. وتتمث

لمختلف الفئات المعنيّة وأصحاب الشأن، والتوثيق والأبحاث ونشر الدراسات، إضافة إلى بناء 
حوار بنّاء مع الجهات الرسمية. جمعية روّاد الحقوق عضو مؤسّس في كل من الائتلاف المدنيّ 

لدعم استقلال القضاء وشفافيته ومجموعة العمل حول انعدام الجنسية. 

تــم إنتـاج هــذا الكتيّـــب بدعـــم مـــن مفوضيـــة الأمــــم المتحـــدة العليــــا لشــــؤون اللاجئيـــــــن.

حقـــوق الملكيّــــة الفكريّــــة محفوظــــة لجمعيّــــة روّاد الحقــــوق. يمكــــن استخـــدام أو نســــخ المعلومـــات 
الـــــواردة فــــي هــــذا الكتـــــيّب شــــرط ذكــــر المصــــــدر.
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